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د. الطيب لحيلح
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مدخل
 في عام 1990 اجتمع رؤساء دول العالم  ليقيموا إنجازات الألفية الثانية ويضعوا   أهدافا للألفية الثالثة، كان أول هذه الأهداف هو القضاء على الفقر المدقع والجوع،  حيث حُددت سنة  2015 كسنة أقصى يكون الفقر عندها قد انخفض إلى النصف .

وإذا كان العالم المتقدم لا يعاني كثيرا من الفقر فإن العالم المتخلف يضم أكبر نسبة من الفقراء .وإذا علمنا أن كل دول العالم الإسلامي هي متخلفة عرفنا أن أكبر نسبة من الفقراء تتجمع في دول العالم الإسلامي التي من المفروض ألا تحتاج إلى من يذكرها بضرورة القضاء على الفقر، على اعتبار أن الإسلام  أوجد فريضة الزكاة،  وألزم من خلالها الأغنياء بضرورة المساهمة في القضاء على الفقر عن طريق تقديم نسبة محددة من دخولهم إلى الدولة وذلك بقوله تعالى : "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها

" وأمر الدولة أن توزع هذه الصدقات على مصارف محددة بقوله تعالى : " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم
 "،  ومع ذلك فإن النسبة الكبيرة من الفقراء تقع في العالم الإسلامي،  ولسنا بحاجة إلى عرض ما يمثله الفقراء من سكان العالم الإسلامي .

لماذا ينتشر الفقر في العالم الإسلامي ؟

ينتشر الفقر في العالم الإسلامي للعديد من الأسباب لعل أهمها :

الاستعمار الذي نهب ثروات الشعوب الإسلامية وبنى بها دوله. 

الفجوة التقنية التي تفصل بين شعوب العالم الإسلامي وشعوب العالم المتقدم التي جعلت الكثير من أبناء المسلمين يفقدون الأمل في اللحاق بركب الحضارة،  وبالتالي سلموا زمام أمر المسلمين إلى المؤسسات الغربية لتخطط لهم مستقبلهم .
تخبط السياسات الوطنية وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الفقر،  وإهمال السياسة الإسلامية القائمة على فريضة الزكاة .
السياسة الإسلامية لكافحة الفقر .
تقوم سياسة الإسلام في مكافحة الفقر على فرض الزكاة على الأغنياء وتوزيعها على الفقراء . وتوزيع الزكاة على الفقراء يتم على صورتين :
الصورة الأولى: التوزيع النقدي وفيه توزع الزكاة في صورة نقود على الفقراء تلبية للحاجات الطارئة،  وهذا الشكل من التوزيع يفيد في الحالة التي يكون الهدف منها إغاثة الفقير لمواجهة الجوع الطارئ عليه والذي يعتصر أمعاءه،  وعادة ما تكون بمبالغ بسيطة تكفيه لعامه فقط،  وهذا ما يدور عليه أغلب آراء الفقهاء على اعتبار أن الزكاة سنوية فيعطى منها قوت عامه إلى حين تحصيل زكاة العام المقبل.

الصورة الثانية : التوزيع العيني . والمقصود بالتوزيع العيني توزيع الزكاة في صورة سلع إنتاجية،  وقد سمح بهذه الصورة الكثير من الفقهاء مثل ابن قدامة في كتابه المغني وأبو يوسف في كتابه الخراج والماردي في كتابه السياسة الشرعية ... وغيرهم،  حيث دعو إلى تمليك الفقير وسائل الإنتاج حسب الحرفة التي يتقنها ،  فإن كانت حرفته النجارة أعطي معملا للنجارة أو ما يكفي لإقامة معمل للنجارة،  وإن كانت حرفته الزراعة أُعطي مزرعة مع ما يلزمها من تجهيزات ومواشي  أو ما يكفي من المال  لشراء ذلك كله،  وإن كانت حرفته التجارة أُعطي محلا ورأس مال عامل ليمارس عمله التجاري ... وهكذا لباقي الحرف . ومن حسنات هذه الصورة من توزيع الزكاة أنها تتجه إلى دعم القدرات الإنتاجية للفقراء مما يجعل مسألة خروجهم من دائرة الفقر أمرا كثير الاحتمال،  لكن من مساوئها أنها تحتاج إلى أموال ضخمة ربما لا تتوفر لدى مؤسسة الزكاة  وخاصة في الدول التي لا تكون فيها حصيلة الزكاة وافرة بسبب ضعف الدخل الوطني أو تهرب الأغنياء من دفع الزكاة  وهنا يبرز دور الدولة كممولة للمشاريع وكمضيق على تهرب الأغنياء .

الشروط الموضوعية للقضاء على الفقر .

لا يكفي توفر المال لدى مؤسسة الزكاة للقول بحتمية القضاء على الفقر بل لا بد من توفر مجموعة من الشروط أراها ضرورية حتى يتم القضاء على الفقر،  وهذه الشورط هي :

ان يكون هناك شعور عام من طرف الدولة ومن طرف الأفراد ومن طرف المجتمع ممثلا في مؤسساته بحجم مشكلة الفقر وأبعاده وبضرورة القضاء عليه.

أن تتبنى الدولة سياسات للقضاء على الفقر تخصصص لها،  إضافة لحصيلة الزكاة،  موارد أخرى من خزينتها أو تستقطب الدعم من الأفراد والمؤسسات سواء الوطنية أم الدولية 
تجند الأفراد،  أغنياء وفقراء،  وراء الدولة . فالغني يعطي ماله دون تردد ودون تهرب،  والفقير يجتهد في توظيف المال المعطى له فلا يفرط فيه بدعوى أن هذا المال هو من حقه وأنه إذا ضيعه سوف يُعطى ثانية من مال الزكاة خلال العام المقبل .
ومن أهم المشاريع التي تبنتها الدولة في السودان لمكافحة الفقر مشروع الأسر المنتجة.

مشروع الأسر المنتجة 

يقوم هذا المشروع على منح الأسرة الفقيرة وسيلة إنتاج تمكنها ،  من خلال استغلالها،  من تغطية احتياجاتها  وبالتالي الخروج من دائرة الفقر مستقبلا . ويتم تمويله من أموال الزكاة .

وللإحاطة بالمشروع من جانب مصدر تمويله والنسبة المخصصة لذلك نبدأ من بند الفقراء والمساكين حيث تخصص الدولة نسبة من أموال الزكاة للصرف على هذا البند،  وتختلف النسبة من عام إلى آخر بلغت أدناها 25 بالمائة في عام 1990 وأقصاها 61 في المائة في عام  2004 من الأموال التي تتم جبايتها
 وهذه النسبة تصرف  على شكلين :

الشكل الأول : صرف الحاجة الماسة أو الصرف الفوري ويسمى  الصرف الأفقي
،  ويتمثل في الدعم المادي الذي يقدم للفقرء والمساكين بنفس أصل المال المجبى لمواجهة متطلبات الحياة من غذاء وكساء وعلاج وغيرها ويمثل 65.57 بالمائة من أموال الفقرء والمساكين .

الشكل الثاني : الصرف الرأسي وفيه يتم تحويل أصل المال المجبى إلى أصل عيني،  إن كان غير عيني أو نقدي أكثر تحقيقا لمصلحة الفقراء،  ويمثل 34.43 من أموال بند الفقراء والمساكين . والمشاريع المنفذة بهذا النوع من الصرف يمكن تقسيمها هي كذلك حسب معيار من يستفيد منها إلى نوعين :

النوع الأول : المشروعات الجماعية . وهي التي تعود فائدتها على مجموعة كبيرة من الفقراء مثل حفر الآبار وتوفير الأجهزة الطبية للمستشفيات وإقامة الصيدليات التي تبيع الدواء بأسعار مخفضة وإقامة المشروعات الإنتاجية الجماعية من مصانع ومزارع ...وغيرها .

النوع الثاني : المشروعات الفردية . وهي المشروعات التي تستفيد من ناتجها أسرة واحدة فقط . وهي المشروعات التي نحن بصدد دراسة جدواها في مكافحة الفقر في معتمدية النهود.

يتم التعرف على الأسرة الفقيرة من خلال اللجنة القاعدية للزكاة التي تعتبر اللبنة الأولى في الهيكل الإداري لديوان الزكاة في السودان وتوجد في كل حي،  وعادة ما يرأسها إمام مسجد الحي .

أ/ تتقدم الأسرة بطلب تمليك وسيلة إنتاج – تبينها – إلى اللجنة التي تقوم بدراسة الطلب قصد التعرف على مدى انطباق شروط تمليك الأسرة لوسيلة الإنتاج،  وهذه الشورط هي :

أن تكون الأسرة مسلمة .

أن تكون الأسرة مسجلة ضمن كشف الفقراء والمساكين،  المعد مسبقا،  والموجود لدى إدارة ديوان الزكاة في المعتمدية .
أن يكون رب الأسرة متعففا ولا يمتهن التسول
أن يكون أحد أفراد الأسرة قادرا على العمل بوسيلة الإنتاج المطلوبة .
تتدرج قيمة وسيلة الإنتاج من مبلغ لاحد له في حده الأدنى إلى ما  قيمته 30.000.000 جنيه سوداني قديم أن ما يعادل 15000 دولار أمريكي وهي سيارة أجرة أو معمل كمبيوتر،  وتختلف وسائل الإنتاج باختلاف المنطقة،  ففي الأرياف عادة ما تكون وسيلة الإنتاج هي قطيع من الماشية أو عربة يجرها حمار أو حصان أو غيرهما مما يتناسب مع الريف ولا تتعدى قيمته 15000دولار أمريكي،  وفي المدن عادة ما تكون سيارة أجرة أو معمل كمبيوتر أو مصنع صغير أو غيرها مما يتناسب مع المدينة ويكون في حدود 15000 دولار أمريكي.

ب- تدرس اللجنة القاعدية للزكاة الطلب وتؤشر عليه ويستلمه ممثل الأسرة،  فإذا كان بالموافقة يتوجه إلى ديوان الزكاة بالمحلية المعنية،  وهي المستوى الإداري  الثاني وهو بدوره يرفعه إلى ديوان الزكاة بالمعتمدية .

ج- لا توجد معايير لترتيب المستحقين  داخل كل حي أو داخل كل محلية أوغيرها من المستويات بل تتدخل الاجتهادات الشخصية في الحكم على من يستفيد هذه المرة ومن تؤجل استفادته إلى المرات اللاحقة حين يتوفر المال.

عرض تجربة مشروعات الأسر المنتجة في منطقة النهود 

يبلغ عدد سكان معتمدية النهود 400.000 نسمة حسب إحصاء 2006
. وإذا اعتمدنا مقياس عدد أفراد الأسرة في السودان المحسوب عام 2004 
 الذي يعطي 7.5 فرد لكل أسرة لوجدنا أن عدد الأسر في معتمدية النهود حوالي 53333 أسرة .

وتشير أحصائيات المعتمدية إلى أن عدد الأسر الفقيرة في عام 2006 كان 16521 أسرة وهو ما يعني أن نسبة 30.97 في المائة من الأسر في هذه المعتمدية هي أسر فقيرة فقرا مدقعا
 خاصة وأن بينها 2032 أسرة فقدت معيلها،  الذي كان بإمكانه لو كان حيا أن يقوم بأعمال ولو هامشية يحصل من خلالها،  من حين لآخر،  على دخل ولو كان بسيطا،  إلا أن مجهودات ديوان الزكاة في تمويل هذه الأسر بوسائل الإنتاج تعتبر ضعيفة،  والجدول التالي يوضح ذلك :

الجدول رقم ( 1 ) عدد الأسر التي مُنحت مشاريع

	السنة 
	عدد الأسر 

	2002
	337

	2003
	594

	2004
	426

	2005
	1851

	2006
	1495


المصدر: إدارة الأسر المنتجة .معتمدية النهود .

يلاحظ من خلال الجدول أن :

عدد الأسر المستفيدة من المشاريع الإنتاجية ٍ قليلة حيث لم تتعد نسبتها 11.20 في المئة   في أحسن السنوات وهي سنة 2005 .

 عدد الأسر التي منحت وسائل إنتاج تتذبذب من سنة إلى أخرى،  ويرجع المسؤولون هذ التذبذب إلى المبلغ المقتطع لتمويل الأسر المنتجة الذي يعرف هو الآخر تذبذبا من سنة إلى أخرى كما يوضح الجدول التالي :

الجدول رقم (2) أموال الزكاة،  والمصروفة على مشروعات الأسر المنتجة

الوحدة: جنية سوداني قديم

	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	السنة 

	3951683490
	4549076850
	4022340650
	2915574330
	2311971290
	حصيلة الزكاة

	1185505040
	1410213820
	1206702190
	583114860
	462394250
	المبلغ المقدر للإنفاق على الأسر المنتجة

	781817250
	1153485540
	112697940
	314507910
	280499320
	المبلغ الفعلي المصروف 


المصدر : ديوان الزكاة،  معتمدية النهود.

يلاحظ من خلال الجدول رقم (2) الآتي :

1- ارتفاع حصيلة الزكاة بشكل  مطرد من سنة إلى أخرى باستثناء عام 2006 

2-  ارتفاع المبلغ المقدر للإنفاق على الأسر المنتجة من سنة إلى أخرى باستثناء عام 2006   وذلك بسبب انخفاض حصيلة الزكاة .

3- تذبذب المبالغ المخصصة للإنفاق على الأسر المنتجة وهو ما يبين 

عدم اهتمام الجهات المسؤولة بمشروع الأسر المنتجة والدليل على لك أنه في عام 2004 ورغم أن حصيلة الزكاة قد زادت عنها في عام 2003 بنسبة 137 في المائة وأن المبالغ المبرمجة للإنفاق على الأسر المنتجة قد زادت هي كذلك بحولي 207 في المائة إلا أن المبلغ المنفق فعليا على الأسر المنتجة قد انخفض بحوالي 35.83  في المائة .

نتائـج تطبيق مشروع الأسر المنتجة 

رغم أن مشروع الأسر المنتجة يحمل في ظاهره بشرى خير لقطاع كبير من الفقراء إلا أن الدولة في السودان قد تخلت عنه أخيرا لصالح مشاريع أخرى منها مشروع الخريج . ولا توجد دراسات على مستوى الديوان لتقويم هذه التجربة إلا أن المقابلات التي أجريتها مع العاملين في الميدان أوضحت أن المشروع ناجح وخاصة عندما يتم اختيار وسيلة الإنتاج بشكل يتناسب والبيئة وكذلك مع قدرات الأسرة،  فعلى سبيل المثال في عام 2006 م هناك عشر أسر في منطقة فوجة تم إمدادها بالمواشي بمعدل 40 شاة لكل أسرة،  وفي نهاية العام قامت تسع أسر بدفع الزكاة أما الأسرة العاشرة فقد باعت مواشيها .

ويقول الموظفون في الميدان أنه بصورة عامة فإن الأسر التي تم تمويلها كانت النتيجة هي أن 25 في المائة من الأسر استطاعت أن تصل إلى حد النصاب بعد مرور السنة وقامت بدفع الزكاة،  وأن 50 في المائة منها استطاعت أن تغطي احتياجاتها من خلال إيرادات وسيلة الإنتاج وتم شطبها من قائمة المستحقين للزكاة . أما الـ 25 في المائة الباقية فقد فشلت في تحقيق الاكتفاء الذاتي   وبقيت ضمن قائمة المستحقين للزكاة . ونعود للقول أن هذه الخلاصة ليست مبنية على مسح شامل ودقيق للمعتمدية بل بناء على دراسة جزئية لبعض العاملين بحكم عملهم في ميدان الجباية والإنفاق واحتكاكهم الدائم بالأسر الفقيرة .

صعوبات تطبيق مشروع الأسر المنتجة 

بالرغم من وجاهة فكرة مشروع الأسر المنتجة كوسيلة للقضاء على الفقر إلا أن أثرها في التطبيق لم يكن في مستوى الأمل الذي كان يراود الفقراء،  فقد قابلت المشروع مجموعة من الصعوبات الموضوعية منها :

1- كثرة عدد الأسر الفقيرة بحيث أن نصيب الأسرة لا يتعدى 22228 جنيه سوداني قديم سنويا في أحسن الأحوال أي حوالي  11 دولار أمريكي وهذا في حالة ما إذ وزعت حصيلة الزكاة على الفقراء فقط دون المصارف الأخرى . ولا توجد وسيلة إنتاج ذات بال يمكن أن تُشترى بهذا المبلغ،  ناهيك عن أن الوضع السائد في المنطقة وخاصة الحرب الدائرة في غرب السودان تجعل عدد الأسر الفقيرة في ارتفاع من سنة إلى أخرى،  وهذا الانخفاض في نسبة ما تحصل عليه الأسرة لا يرجع إلى سوء تخطيط المسؤولين فحسب بل مرده كذلك إلى قلة حصيلة الزكاة  مقارنة بعدد الفقراء  بحيث يبلغ نصيب الفقير من الزكاة في عام 2006،  وهي أحسن السنوات  من حيث الجباية،  87 جنيها قديم في اليوم الواحد وهو مبلغ لا يكفي لشراء نصف قطعة خبز .

2- ضآلة ما يخصص للإنفاق على مشروع الأسر المنتجة . إذ يستخلص من الأرقام المتوفرة والمعروضة سابقا أن ما يخصص لمشروع الأسر المنتجة هو 22.57 في المائة ولكن النسبة الفعلية متذبذبة حيث سجلت أدناها في عام 2003 وهي 10.78 في المائة وأعلاها في عام 2004 وهي 28.07 في المائة لتعود إلى النزول في عام 2006 وتبلغ 19.78 في المائة .

3- عدم اقتران التمويل بتوفير الحاجات الأساسية المباشرة،  حيث يتم إعطاء وسيلة الإنتاج للأسرة دون منحها مبلغ آخر يغطي الفجوة الدخلية بين وقت استلام وسيلة الإنتاج ووقت الحصول على إيراد من توظيف وسيلة الإنتاج تلك فتضطر الأسرة إلى بيع وسيلة الإنتاج أو جزء منها،  إن كانت تقبل التجزئة،  لتوفر الحاجات الأساسية لأفرادها . كأن تُعطى الأسرة مجموعة من الحاسبات الآلية ( كمبيوتر ) لفتح مقهى إنترنت،  فتقوم ببيع بعضها مما يجعل الإيراد الناتج عن تشغيل الباقي ضعيفا فيفشل المشروع.

4- عدم إجراء دراسة الجدوى  للمشاريع قبل الموافقة عليها وهذا بسبب انتشار مستحقي دعم الزكاة على كل الأرض السودانية الممتدة  بمدنها وقراها وأريافها،  فمع وجود أمية كبيرة خاصة في المناطق الريفية يتعذر إجراء دراسة الجدوى هذه لعدم وجود الأشخاص المؤهلين لإجرائها فتكون من نتيجة ذلك إعطاء الشخص وسيلة إنتاج لا يعرف طريقة تشغيلها،  ولا يدرب على ذلك فيضطر إلى بيعها مما يعني فشل المشروع،  كأن يعطى شخص مولدا كهربائيا ليبيع الكهرباء لسكان منطقته وهو لا يعرف كيف يشغل المولد ولا كيف يصينه

 لأن الموافقة على منح وسيلة الإنتاج تتم بناء على احتياجات المنطقة بالدرجة الأولى وليس على إمكانيات الأسرة.

5- لا يوجد اهتمام بتقويم نتائج التمويل فلا توجد إدارة لمتابعة الأسر التي تم تزويدها بوسيلة لإنتاج،  فالموجود في ديوان الزكاة هي إدارات الجباية بفروعها المختلفة وإدارات الصرف بفروعها المختلفة،  ولعل هذا يرجع إلى حداثة تجربة إعطاء الفقير وسيلة إنتاج،  فرغم كون الفتوى قديمة إلا أن تطبيقها حديث ولذلك يخشى ديوان الزكاة من تضخم الصرف الإداري على حساب  المستحقين الذين جاءت الزكاة لإغنائهم ولأن إنشاء إدارة لدراسة الجدوى يتطلب توظيف  إطارات مؤهلة وهو ما يعني إعطائهم أجور عالية فيتم استغراق جزء كبير من أموال الزكاة في بند العاملين عليها وهو ما يتنافى مع مبدأ الاقتصاد في نفقات الجباية 

6- دخول وسائل إنتاج حديثة أثر سلبا على ممتلكي وسائل الإنتاج القديمة،  ففي المجتمعات الريفية كان استخدام العربة التي يجرها حصان أو حمار هي الوسيلة الوحيدة للتنقل من مكان إلى آخر وحمل الأغراض،  لكن مع ظهور أغنياء وامتلاكهم لسيارات الأجرة وسيارات نقل البضائع  صار الناس يلجأون إلى السيارة بدل العربة التي يجرها حصان أو حمار . كذلك فإن وصول شبكة الهاتف النقال إلى القرى والأرياف جعل الناس يستغنون عن خدمات مراكز الاتصال،  مما جعل العائلات التي تمتلك الحمار أو مركز الاتصال،  وكثير غيرهما،  تعود ثانية إلى بؤرة الفقر.

الخاتمة 

في ختام هذا البحث يمكن الخروج ببعض النتائج والتوصيات 

أولا: النتائج 

1- تعدد طرق إشباع حاجات الفقير،  من الإشباع المباشر بواسطة النقود إلى الإشباع غير المباشر بواسطة الخدمات المجانية المقدمة له أو من خلال تمليكه لوسيلة إنتاج. 

2- تفوق الصفة العينية على الصفة النقدية لصرف الزكاة في إخراج الفقير من منطقة الفقر إلى منطقة الغنى .

3-عدم اهتمام ديوان الزكاة بمصير مشروع الأسر المنتجة وتجلى ذلك من خلال عدم وجود آلية لمتابعة الأسرة المنتجة .

ثانيا: التوصيات

1- ضرورة تكفل الدولة بمسألة الزكاة جباية وإنفاقا وعدم تركها لضمائر الأفراد وهذا بسبب تعدد طرق إشباع حاجات الفقير التي لا يستطيع المزكي الانتباه إليها 

2- توسيع مشروع الأسر المنتجة من الاستفادة الفردية في القرى والأرياف والمدن إلى الاستفادة الجماعية وخاصة في المدن بإقامة مصانع صغيرة يعمل فيها ويديرها الفقراء أنفسهم 

3- ضرورة إنشاء إدارة في الديوان تعنى بدراسة جدوى المشروعات المختلفة قبل منحها للأسر المنتجة مع تكفل الدولة ماليا بهذه الإدارة حتى لا تتضخم نفقات الجباية 

4- ضرورة تدريب الأسر على كيفية تشغيل وصيانة وسيلة الإنتاج في مراكز التكوين المهني مع تحمل الدولة لمصاريف التدريب بسبب قلة عائدات الزكاة 

5- ضرورة التعاون بين مناطق الأمة الإسلامية في كفالة الفقراء فقد رأينا كم هو صغير نصيب الفقير في منطقة النهود وبالتأكيد في السودان بكامله. وهذا بسب ضعف الدخل الوطني في هذا البلد وفي المقابل فهناك بلدان إسلامية وخاصة بلدان النفط منها،  تكون فيها عائدات الزكاة كبيرة جدا بسبب كبر حجم الدخل الوطني إلى الحد الذي تفيض عن حاجة الفقير هناك.

6- ضرورة  رسم استراتيجة إسلامية موحدة للقضاء على الفقر بسبب كون الأداة الفعالة للقضاء على الفقر واحدة في كل هذه الدول وهي فريضة الزكاة وهو مالا يكلف الدول شيئا لأن الزكاة تؤخذ من الأفراد وليس من ميزانيات الدول 

7-  الاهتمام بمتابعة مشروعات الأسر المنتجة بإسناد هذه المهمة إلى الجهة التي تتولى دراسة جدوى هذه المشروعات. 
الهوامش
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� تعرف الأسرة الفقيرة في معتمدية النهود بأنها الأسرة التي ليس لها دخل ثابت تعيش عليه 
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